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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
  التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

   
 ٤٠المادة 

ــبائع أن يحــتج بأحكــام المــادتين      إذا كــان عــدم ٣٩ و ٣٨لــيس مــن حــق ال
و أنـه لا يمكن أن يكون جاهلا بها ولم        المطابقـة يـتعلق بحقـائق كـان يعـرفها أ          

 . يكشف عنها للمشتري
  

 ٤٠نبذة عن المادة 

الــتي تــنظم  (٣٨ المشــتري مــن عواقــب عــدم الالــتزام بشــروط المــادة  ٤٠تعفــي المــادة  -١
الــتي تــنظم واجــب المشــتري بإشــعار  (٣٩والمــادة ) واجــب المشــتري بفحــص البضــائع المســلّمة

لا يسري هذا الإعفاء الذي تنص عليه ). المسـلّمة لشـروط العقـد   الـبائع بعـدم مطابقـة البضـائع         
أو الإشعار  / إلا إذا كـان عـدم الـتزام المشـتري بواجبـيه المتمثلين في فحص البضائع و                 ٤٠المـادة   

 ". لا يمكن أن يكون جاهلا به"مرتبطا بعدم مطابقة يعرف به البائع أو 
  

                                                                 
ام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى نصوص  أعدّت هذه النبذة باستخد  *

والقصد من الخلاصات هو أن تستخدم فقط . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي) كلاوت(الأونسيترال 
ويوصى القرّاء بالرجوع . كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة

 .إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط على خلاصات كلاوت
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

  بوجه عام ٤٠المادة 

ــناول  -٢  بشــكل مطــوّل، جــرى التأكــيد عــلى أن الحكــم   ٤٠ المــادة في قــرار تحكــيمي يت
الـوارد في هذه المادة ينص صراحة على مبدأ الاتجار العادل الوارد في القوانين المحلية لعدد كبير                 
مـن الـبلدان ويشـكل أساسـا لعـدد كـبير مـن أحكـام اتفاقـية عقـود البـيع الدولي للبضائع؛ وأن                         

لى الـتدابير المـتخذة مـن قبل المشتري لمعالجة عدم           لـلحفاظ ع ـ  " صـمام أمـان   " تشـكل    ٤٠المـادة   
المطابقـة إزاء المطالـب باتخـاذ تدابـير علاجـية كهـذه، وذلـك في الحـالات الـتي يجـرّد فـيها البائع                         
نفسـه مـن حـق الحمايـة الـذي تمنحه إياه الأحكام المتعلقة بواجب المشتري بالفحص والإشعار                  

يترتـب عـنه إضعاف لموقع البائع الذي يفقد كامل           " ٤٠في الوقـت الـلازم؛ وأن تطبـيق المـادة           
دفاعاتـه القائمة في أغلب الأحيان على فترات قصيرة الأمد نسبيا يلزم المشتري خلالها بفحص               
البضـائع والإشـعار بعـدم مطابقـتها، فـيجد الـبائع نفسـه أمـام خطـر الادعـاءات الـذي لا يعيقه                        

" ظروف خاصة"يجب أن تُقيّد بشرط وجود      ٤٠؛ وأن المادة    "قواعـد التقادم العامة     ... سـوى 
ويــرد في القــرار . ١"وهمــيا "لــئلا تصــبح الحمايــة الموفّــرة مــن خــلال الحــدّ الــزمني للادعــاءات    

ــادة      ــيق المـ ــر تطبـ ــتى حصـ ــالف يذهـــب حـ ــه رأي مخـ ــيمي نفسـ ــود ٤٠التحكـ ــروف " بوجـ ظـ
كل حالة عدم  بشكل مستقل على ٤٠كمـا اعتـبر القـرار أنـه ينـبغي تطبـيق المادة         . ٢"اسـتثنائية 

ــبائع بموجــب المــادة   . مطابقــة منفصــلة يدّعــي بهــا المشــتري   ــتالي، يمكــن أن يُمــنع ال  مــن ٤٠بال
 بالنسبة الى حالة عدم مطابقة معينة وأن يسمح له في الوقت عينه  ٣٩ و٣٨الـتحجج بالمـادتين   

 . ٣قة بالنسبة الى حالة مختلفة من عدم المطاب٣٩ و٣٨بأن يقدّم دفاعه على أساس المادتين 
  

                                                                 
انظر ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم، –التحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    1

 ). النص الكامل للقرار
  .المرجع نفسه   2
حال ] (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٢٥١قضية كلاوت رقم    3

الإشعار بعدم المطابقة المرسل من قبل المشتري دون تمكن هذا الاخير من التأكيد بأن لون ووزن السترات التي كان  
ائع كان يدرك بأن بعض السترات كانت تختلف من حيث الطراز البائع قد سلّمها لم يكونا مطابقين للعقد؛ غير أن الب

انظر النص )( منعت البائع من التحجج بإشعار متأخر لجهة عدم المطابقة هذا٤٠والمادة . عمّا هو محدد في العقد
 قبل أقر البائع بأنه كان يعلم(، يونيلكس ١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshut؛ محكمة منطقة )الكامل للقرار

 ٣٩ و ٣٨ منعت البائع من التحجج بالمادتين ٤٠فيها مشكلة تقلّص بحيث أن المادة ) ملابس(التسليم ان البضائع 
كدفاع لمواجهة ادعاء المشتري بعدم المطابقة؛ غير أن المشتري لم يتمكن من الإثبات بأن البائع كان يعرف أو لم يكن 

يق وكان بإمكان البائع استخدام الإشعار المتأخر كحجة للدفاع عن يجهل بأن بعض البضائع كانت ناقصة من الصناد
 ). عدم المطابقة هذا
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  ومفعولها٤٠نطاق المادة 

، في حـال اسـتيفاء شـروطها، البائع من التحجج           ٤٠وفقـا لقـرارات عـدة، تمـنع المـادة            -٣
 احـــتكام ٥؛ في حـــالات اخـــرى، ســـقط٤ ٣٩أو المـــادة / و٣٨بعـــدم الـــتزام المشـــتري بالمـــادة 

تعاقدية لجهــة  تطــبّق عــلى الأحكــام ال ــ٤٠وقــد تبــيّن أيضــا أن المــادة  . ٤٠المشــتري الى المــادة 
 أي أنها تعذر المشتري الذي – ٣٩ و ٣٨الفحـص والإشـعار المتفق عليها خروجا عن المادتين     

لم يلـتزم بالبـند الـذي يـنظم فحـص البضائع في العقد المبرم أو الحكم المتعاقد عليه الذي يفرض             
 قابلة  ٤٠ة  في المقـابل، جـرى الافـتراض بأنـه حـتى وإن لم تكـن المـاد                . ٦الإشـعار بعـدم المطابقـة     

للتطبــيق بشــكل مباشــر عــلى هــذه الأحكــام الــتعاقدية المــتعلقة بــالفحص والإشــعار، فــإن المــبدأ 
من إتفاقية عقود البيع ) ٢(٧ يطبّق بشكل غير مباشر بمقتضى المادة ٤٠الـذي تقـوم عليه المادة    

أن المبدأ  كما خلصت إحدى المحاكم إلى      . ٧الـدولي للبضـائع بغـية سـدّ هـذه الـثغرة في الاتفاقية             
 الــذي قــام عــن ســابق معــرفة وبغــرض الاحتــيال   - يمــنع الــبائع ٤٠العــام الــذي تجسّــده المــادة  

بإعطـاء فكـرة خاطـئة عـن عـدد الكيلومـترات الـتي اجـتازتها سـيارة مسـتعملة أو عن عمر هذه                 
، وهــو حكــم يحمــي الــبائع مــن )٣(٣٥ مــن الــتهرب مــن المســؤولية بمقتضــى المــادة  -الســيارة 

                                                                 
 ٤٥؛ قضية كلاوت رقم ٣٩او / و٣٨ تمنع البائع من التحجج بالمادتين ٤٠في القضايا التالية، ارتأت المحكمة أن المادة    4

 معهد تحكيم غرفة  –التحكيم  [ ٢٣٧ ؛ قضية كلاوت رقم]١٩٨٩، ٥٧١٣ غرفة التجارة الدولية، رقم –تحكيم [
 تشرين ١٢، ألمانيا، Trierمحكمة منطقة  [١٧٠؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٨يونيه / حزيران٥ ،التجارة في استوكهولم

في القضايا التالية، . ، يونيلكس١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshut؛ محكمة منطقة  ]١٩٩٥اكتوبر /الاول
 تمنع البائع من التحجج بالمادتين ٤٠ حاجة الى مزيد من المداولات لتحديد ما إذا كانت المادة ارتأت المحكمة أن هناك

 ]. ١٩٩١ديسمبر / كانون الاول١٩، هولندا، Rechtbank Roermond [٩٨؛ قضية كلاوت رقم ٣٩ و ٣٨
المحكمة  [٢٨٥ت؛ قضية كلاوت رقم  لم تثب٤٠في القضايا التالية، ارتأت المحكمة أن الشروط المستلزمة لتطبيق المادة    5

المحكمة العليا لمنطقة أونتاريو،  [٣٤١؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٨سبتمبر / ايلول١١، ألمانيا، Koblenzالعليا لمنطقة 
مارس / آذار١١ ألمانيا، ،المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ [٢٣٢؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٩اغسطس / آب٣١كندا، 
لجهة بعض حالات عدم المطابقة وإنما (، يونيلكس ١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshut؛ محكمة منطقة ]١٩٩٨

انظر النص ] (٢٠٠٠يوليه / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة منطقة  [٣٧٨؛ قضية كلاوت رقم )ليس لجميعها
ابريل / نيسان٢٤يا، ، بلغارBulgarska turgoskopromishlena palata ٥٦/١٩٩٥؛ قضية التحكيم )الكامل للقرار

؛  ]١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، ألمانيا، Karlsrüheالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٣٠، يونيلكس؛ قضية كلاوت رقم ١٩٩٦
 ]. ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [٢٧٠قضية كلاوت رقم 

 ]. ١٩٩٨يونيه / حزيران٥ في استوكهولم،  معهد تحكيم غرفة التجارة–التحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    6
 . المرجع نفسه   7
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

لجهــة عــدم المطابقــة إذا كــان المشــتري عــلى عــلم، أو إذا اســتحال أن يكــون عــلى     المســؤولية 
 . ٨جهل، بعدم المطابقة وقت إبرام العقد

  
 شرط معرفة البائع أو استحالة جهله بالوقائع المتعلقة بعدم المطابقة بشكل عام

و لا يمكن أن    يعرفها أ ] البائع[بحقائق كان   " على عدم المطابقة المتعلق      ٤٠تطـبّق المادة     -٤
وتمــت . جــرى الــنظر في طبــيعة شــرط درايــة الــبائع هــذا في قــرارات عــدة ". يكــون جــاهلا بهــا

مناقشــته مطــوّلا في إطــار قــرار تحكــيمي أشــارت غالبــية المحكّمــين مــن خلالــه الى أن مســتوى    
، وبغية الحؤول دون    ٤٠الدرايـة الـذي يقتضـيه الحكـم مـن الـبائع غـير واضـح، رغـم ان المـادة                      

، تستوجب وجود أكثر من مجرد دراية       "وهمية" الى حماية    ٣٩الحمايـة الـتي توفـرها المادة        تحـول   
ويــلحظ . ٩ليســت بالنوعـية الفضــلى ويعوزهــا شـيء مــا  "بـأن البضــائع المصـنعة مــن قــبل الـبائع    

تستوفي شروط  " توافـق عـام بـأن قضـايا الاحتـيال وحـالات سـوء النية المماثلة                 "القـرار وجـود     
د بــأن الدرايــة المســتلزمة تعتــبر موجــودة إذا كانــت الحقــائق المؤديــة الى عــدم   ، ويفــي٤٠المــادة 

بالنسـبة الى الحـالات الـتي لا يكـون فـيها البائع على علم               . ظاهـرة ويسـهل اكتشـافها     "المطابقـة   
بعـدم المطابقـة فعـلا، يشير قرار التحكيم الى أن هناك انقسام في الرأي بين الذين يؤكدون بأن                   

ــبائع مــردّه الى   ٤٠شــروط المــادة  و " إهمــال عــام أو عــادي " تُعتــبر مســتوفاة إذا كــان جهــل ال
وعـلى نحـو مماثل،     . ١٠" إهمـال مـتعمّد   "أولـئك الذيـن يفرضـون أكـثر مـن ذلـك مـتحدثين عـن                 

اعتــبرت إحــدى المحــاكم أن هــناك شــرخا بــين الذيــن يــرون أن الــبائع غــير ملــزم بالتقصــي عــن  
يتجاهل أصغر " الذي يؤكدون أنه يتعين على البائع ألاّ حـالات عـدم المطابقة المحتملة، وأولئك    

 فحـص البضائع بحثا عن عدم       ١١" في بعـض الحـالات    "وأنـه قـد يكـون مـن واجـبه           " الإشـارات 
وخلصـت معظـم المحـاكم الى أن مسـتوى درايـة الـبائع بعـدم المطابقـة المستلزم لتطبيق             . المطابقـة 
".  والمرتــبطة بشــكل واضــح بعــدم المطابقــةالــتجاهل المــدرك لــلحقائق الظاهــرة" هــو ٤٠المــادة 

اللوم "ووافـق احـد المحكّمـين المعارضـين عـلى المعـيار إنمـا رأى أنـه يسـتوجب درجـة أعـلى من                         
أشـارت إحدى المحاكم الى أن شروط       . ١٢مـن قـبل الـبائع ممـا جـرى إثـباته في القضـية                " الـذاتي 

                                                                 
 ]. ١٩٩٦مارس / آذار٢١، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٦٨قضية كلاوت رقم    8
انظر ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم، –تحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    9

 ). النص الكامل للقرار
 . المرجع نفسه   10
 . المرجع نفسه    11
 ).رأي معارض(المرجع نفسه    12
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وأكّد قرار  . ١٣الى إهمال إجمالي   تسـتوفى إذا كـان جهـل الـبائع بعـدم المطابقـة يُعـزى                 ٤٠المـادة   
 تقضــي بــأن يــتلقى الــبائع إشــعارا لــيس فقــط بالحقــائق الــتي أحدثــت عــدم   ٤٠آخــر أن المــادة 

 . ١٤المطابقة بل أيضا بتلك التي جعلت البضائع غير مطابقة
  

 عبء الإثبات : شرط معرفة البائع أو استحالة جهله بالوقائع المتعلقة بعدم المطابقة

ات عـدة الى أن المشـتري يـتحمّل عـبء إثـبات ما إذا كان البائع يعرف                  أشـارت قـرار    -٥
" غير أن قرارين على الأقل لحظا أن عبارة         . ١٥بعـدم المطابقـة أو لا يمكـن أن يكـون جـاهلا به             

 تقلّص عبء الإثبات المرتبط بإثبات المعرفة       ٤٠الـواردة في المـادة      " لا يمكـن أن يكـون جـاهلا         
وقد أكدت إحدى هيئات التحكيم أن هذه العبارة تؤدي الى          . ١٦ابقـة الفعلـية للـبائع بعـدم المط      
والحقـائق المسـلّم بها     ] المقدّمـة مـن قـبل المشـتري       [إذا كانـت الادلـة      : "تحـوّل في عـبء الإثـبات      

تظهـر بـأن الـبائع مـدرك على الأرجح بالحقائق المتعلقة بعدم المطابقة، يتعين عليه أن يثبت بأنه                   
ويعتـبر قـرار آخـر أنـه يـتعين عـلى المشـتري الإثبات بأن           . ١٧"المسـتلزم لم يـبلغ مسـتوى الدرايـة        

الــبائع قــد تلقــى إشــعارا لــيس فقــط بالحقــائق الكامــنة وراء عــدم المطابقــة بــل أيضــا بــتلك الــتي  
 . ١٨جعلت البضائع غير مطابقة

                                                                 
 ). انظر النص الكامل للقرار](١٩٩٨مارس / آذار١١ ألمانيا، ،ميونيخ المحكمة العليا لمنطقة [٢٣٢قضية كلاوت رقم    13
؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩٧ه يوني/ حزيران٢٥، ألمانيا، Karlsrüheالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٣٠قضية كلاوت رقم    14

 ]. ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥المحكمة الفيدرالية، ألمانيا، [ ٢٧٠
؛ قضية كلاوت رقم ]١٩٩١ديسمبر / كانون الاول١٩ هولندا، ،Rechtbank Roermond [٩٨قضية كلاوت رقم    15

). انظر النص الكامل للقرار](١٩٩٨يونيه / حزيران٥ معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم، –التحكيم  [٢٣٧
لمّحت قرارات أخرى الى أن المشتري يتحمل عبء الاثبات بأن البائع كان قد تلقى اشعارا بعدم المطابقة بالمعنى الوارد 

انظر النص ] (٢٠٠٠يوليه / تموز١٢، ايطاليا، Vigevanoمحكمة منطقة  [٣٧٨؛ قضية كلاوت رقم ٤٠في المادة 
؛ ]١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، ألمانيا، Karlsrüheالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٣٠لاوت رقم ؛ قضية ك)الكامل للقرار
القضية الأخيرة تميّز بين عبء الاثبات بأن البائع . ، يونيلكس١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة 

وعبء الاثبات بأن البائع قد ) ريوهو عبء يتحمله المشت(كان يعرف أو لا يمكن أن يكون جاهلا بعدم المطابقة 
 ). وهو عبء تقترح المحكمة بأن يتحمله البائع(أفصح للمشتري عن عدم المطابقة 

انظر النص ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ ، معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم–تحكيم  [٢٣٧قضية كلاوت رقم    16
انظر ] (١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، ألمانيا، Karlsrühe لمنطقة المحكمة العليا [٢٣٠؛ قضية كلاوت رقم )الكامل للقرار

 ). النص الكامل للقرار
انظر  ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم، -التحكيم  [ ٢٣٧قضية كلاوت رقم    17

 ). النص الكامل للقرار
 ]. ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥ ألمانيا، ،Karlsrüheالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٣٠قضية كلاوت رقم    18
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 )الأدلة(التطبيق : شرط معرفة البائع أو استحالة جهله بالوقائع المتعلقة بعدم المطابقة

عـلى الـرغم من صعوبة المهمة المتمثلة في إبراز ما يكفي من الأدلة على أن البائع كان                   -٦
يعـرف بعـدم المطابقـة أو مـن المفروض أن يعرف به، لقد نجح المشتري في تحمل عبء الإثبات                 

بعدما اقرّ البائع بأنه كان على علم بوجود الخلل، اعتبرت احدى المحاكم أن             . في حـالات عدة   
وحتى في غياب إقرار كهذا، تمكّن مشتر من إثبات . ١٩ قد استوفي ٤٠لـوارد في المادة     الشـرط ا  

مكبس سكك (عنصـر الدرايـة، لأن الـبائع ولـدى تصـنيعه قطعـة معقـدة مـن قطـع آلـة صناعية                  
ــة ــا أساســيا للســلامة    ) حديدي ــد اســتبدل مكون ــق (كــان ق ــة لم يســبق له ان      ) لوحــة زن بقطع

ب التجريبــية العديــدة وغــير المســتعملة الــتي جهّــزها الــبائع فالــثقو: اســتخدمها في تطبــيق كهــذا
لتثبيـت لوحـة الـزنق عـلى المكـبس أثبتـت أنـه كـان مدركـا بأنـه يرتجل عبر استخدام قطعة غير             
صـالحة تمامـا وأنـه كـان يعي بأن التثبيت المناسب للقطعة البديلة هو جوهري، إلاّ أنه لم يحاول         

حـة كمـا يجـب؛ نتـيجة لذلك، خلصت الأغلبية الى أن     الـتأكد مـن أن المشـتري قـد ركّـب اللو           
، وتغاضت المادة   "تجـاهل عمـدا الحقـائق المـتعلقة بشـكل واضـح بعدم المطابقة             "الـبائع كـان قـد       

كما أشارت المحكمة . ٢٠ عـن عـدم قـيام المشتري بإرسال إشعار بالخلل في الوقت المناسب         ٤٠
، "رف أو أنه لا يمكن أن يكون جاهلا كـان يع ـ " ، ونصّـه   ٤٠الى أن الشـرط الـوارد في المـادة          

يُعتــبر مســتوفى في الحــالات الــتي أدى فــيها عــدم مطابقــة بضــائع مماثلــة أو مشــابهة الى حــوادث  
في قــرار آخــر ارتــأت إحــدى . ٢١بُلّغــت الى الــبائع أو الفــرع المخــتص الــتابع لنشــاطه الصــناعي

ذ الذي قام ببيعه كان مخفّفا بالماء،       من غير الممكن ان يكون البائع جاهلا بأن النبي        "المحـاكم أنه    
واعتـبرت محكمـة أخـرى أنه نظرا لطبيعة عدم          . ٢٢لان عـدم المطابقـة هـو نتـيجة عمـل مقصـود            

ــبائع قــد شــحنها لم تكــن مطابقــة للــنماذج الــتي كــان      (المطابقــة  بعــض الســترات الــتي كــان ال
 قرار آخر، تابعت وفي. ٢٣، لا شك أن البائع كان على علم بعدم المطابقة)المشـتري قـد طلـبها    

المحكمـة مداولاتهـا للسـماح للمشـتري بـأن يثبـت أن الـبائع كـان يعـرف أو لا يمكـن أن يكون               
                                                                 

 . ، يونيلكس١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة    19
انظر  ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم، -التحكيم  [ ٢٣٧قضية كلاوت رقم    20

 ). النص الكامل للقرار
 . المرجع نفسه   21
انظر النص الكامل ] (١٩٩٥اكتوبر / تشرين الاول١٢، ألمانيا، Trierمحكمة منطقة  [١٧٠م قضية كلاوت رق   22

 ). للقرار
انظر النص ] (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠المحكمة التجارية لكانتون زوريخ، سويسرا،  [٢٥١قضية كلاوت رقم    23

 ). الكامل للقرار
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وافادت المحكمة بأن المشتري    : جـاهلا بوجـود كمـيات كـبيرة من اليرقات في الجبن الذي باعه             
 . ٢٤سيتحمل عبء اثبات وجود اليرقات في الجبن منذ أن كان مجلّدا قبل الشحن

 ٤٠ أنـه في عـدة قـرارات أخـرى، خلصـت المحاكم الى أن الشرط الوارد في المادة                    غـير  -٧
كانت الحال كذلك عندما لم يتمكن المشتري من        . لجهـة دراية البائع بعدم المطابقة لم يُستوف       

وعندما . ٢٥إبـراز أدلـة تثبـت بأن البائع كان يعرف أو كان يفترض به أن يعرف بعدم المطابقة                 
نــتج صــالح للاســتعمال في التجهــيزات الحديــثة، غــير أن المنــتج أخفــق عــندما   قــام الــبائع ببــيع م

اسـتعمله المشـتري في آلات قديمــة، اعتـبرت المحكمـة أن المشــتري لم يكـن قـد اثبــت بـأن الــبائع        
كـان يعـرف أو لا يمكـن أن يكون جاهلا بالمشكلة لأنه لم يبلّغ البائع بأنه كان ينوي استعمال       

في قرار آخر، تحجّجت المحكمة بواقعة أن المشتري كان قد أعاد           . ٢٦يةآلات تصـنيع قديمـة وبال     
بـيع البضـائع الى زبائـنه، لـتخلص الى ان العـيوب لم تكـن ظاهـرة؛ وبالتالي تعذّر على المشتري                      

ورأت محكمة أخرى أنه على     . ٢٧الإثـبات بأنـه لا يمكـن ان يكـون الـبائع جـاهلا بعدم المطابقة               
لمسـتخدمة لتصـنيع اطـر الصـور غير مطابقة، لم يتّضح ما إذا     الـرغم مـن كـون بعـض القوالـب ا         

كـان عـدد هـذه القوالـب غـير الصـالحة يفـوق العـدد المقـبول بـه في الـتجارة، كمـا اعتبرت أن                           
الأدلــة غــير كافــية للإثــبات بــأن الــبائع كــان يعــلم أو يفــترض بــه أن يعــرف بوجــود هــذه            

تحكــيم الحجــة الــتي تقــدم بهــا وقــد رفــض قــرار آخــر صــادر عــن إحــدى هيــئات ال. ٢٨العــيوب
المشـــتري بـــأن طبـــيعة وحجـــم العـــيوب الـــتي تشـــوب البضـــائع وطـــريقة معايـــنة الإنـــتاج الـــتي 

                                                                 
في قرار تحكيمي، ]. ١٩٩١ديسمبر / كانون الاول١٩ولندا،  ه،Rechtbank Roermond [٩٨قضية كلاوت رقم    24

 لأن البائع كان ٣٩ و ٣٨ تعفي المشتري من عدم تأدية التزاماته المنصوص عليها في المادتين ٤٠رأت المحكمة أن المادة 
اج، مكتفيا يعرف أو لا يمكن أن يكون جاهلا بعدم المطابقة، إنما لم يحدد القرار الحقائق التي دعمت هذا الاستنت

بعدم " الملف والأدلة تظهر بشكل واضح أن البائع كان يعرف ولا يمكن أن يكون جاهلا"بالاشارة بشكل عام الى ان 
 ]. ١٩٨٩، ٥٧١٣ غرفة التجارة الدولية، رقم –تحكيم  [ ٤٥المطابقة؛ انظر قضية كلاوت رقم 

 . لكس، يوني١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة    25
انظر النص الكامل ] (١٩٩٨سبتمبر / ايلول١١، ألمانيا، Koblenzالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٨٥قضية كلاوت رقم    26

 ). للقرار
 ]. ١٩٩٨مارس / آذار١١المحكمة العليا لمنطقة ميونيخ، ألمانيا،  [٢٣٢قضية كلاوت رقم    27
انظر النص الكامل  ] (١٩٩٩اغسطس / آب٣١يو، كندا، المحكمة العليا لمنطقة أونتار [٣٤١قضية كلاوت رقم    28

 اعلاه، اشارت ٤لدى البائع بالعيوب التي، وكما أشير اليه في الفقرة " دراية عامة "قد يظهر هذا الوضع ). للقرار
 -التحكيم  [٢٣٧؛ انظر قضية كلاوت رقم ٤٠إحدى هيئات التحكيم الى أنها غير كافية لاستيفاء شروط المادة 

 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥كيم غرفة التجارة في استوكهولم، معهد تح
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 لجهة دراية البائع بعدم     ٤٠يسـتخدمها الـبائع هي عوامل تثبت استيفاء الشرط الوارد في المادة             
 . ٢٩المطابقة

  
التوقيت الذي يبدأ   : م المطابقة شـرط معـرفة الـبائع أو اسـتحالة جهلـه بالوقـائع المتعلقة بعد              

 فيه تحديد دراية البائع

 التوقيـت الـذي يـبدأ فـيه تحديد ما اذا كان البائع كان يعرف بعدم         ٤٠لا تحـدد المـادة       -٨
وقـد أشـار أحـد القـرارات الى أنه ينبغي إجراء هذا          . المطابقـة أو لا يمكـن أن يكـون جـاهلاً بـه            

 .٣٠التحديد بدءا من تاريخ التسليم
  

 اح البائع عن عدم المطابقة إفص

ــتزاماته     ٤٠تــلحظ المــادة  -٩ ــتأدية ال  أن الإعفــاء الــذي تقدّمــه للمشــتري الــذي لم يقــم ب
 لا يطــبّق إذا أفصــح الــبائع للمشــتري عــن عــدم ٣٩أو المــادة / و٣٨المنصــوص علــيها في المــادة 

ثل في الإفصـاح عن     ، والمتم ـ ٤٠تجـدر الإشـارة الى ان واجـب الـبائع الـوارد في المـادة                . المطابقـة 
 و ٣٨عـدم المطابقـة المعـروف مـن قـبله تحـت طائلـة فقـدان الحماية المنصوص عليها في المادتين            

، وقـد طُـبّق فعـلا في عدد أقلّ          ٣١، قـد جـرت مناقشـته في عـدد محـدود جـدا مـن القـرارات                 ٣٩
 المادة  الإفصاح بالمعنى المقصود في   "في إحـدى دعـاوى التحكـيم، اكّد الرأي السائد بأن            . مـنها 
لذا، عندما قام البائع . ٣٢" يقضـي بـإطلاع المشـتري عـلى المخاطر الناجمة عن عدم المطابقة             ٤٠

لوحة (لـدى تصـنيعه آلـة صـناعية معقـدة ومـتطورة باسـتبدال مكـون أساسـي لضمان السلامة                     
بقطعـة مخـتلفة تتطلـب تركيبا دقيقا لتعمل كما يجب، ارتأت المحكمة أن البائع لم يفصح                 ) زنـق 

                                                                 
 كانون ٢٤، المحكمة الدولية للتحكيم التجاري في غرفة الصناعة والتجارة، الاتحاد الروسي، ٠٥٤/١٩٩٩تحكيم رقم    29

 . ، يونيلكس٢٠٠٠يناير /الثاني
 . ، يونيلكس١٩٩٥ابريل /سان ني٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة    30
التي تقرّ بواجب البائع ] (١٩٩٨سبتمبر / ايلول١١، ألمانيا، Koblenzالمحكمة العليا لمنطقة  [٢٨٥قضية كلاوت رقم    31

، وإنما لم تلحظ واجبا كهذا في هذه ٤٠المتمثل في التحذير من حالات عدم المطابقة المعروفة عملا بأحكام المادة 
 معهد تحكيم غرفة التجارة في -التحكيم  [٢٣٧؛ قضية كلاوت رقم )ائع كانت مطابقة في الواقعالقضية لان البض

 لغرفة التجارة ٥٦/١٩٩٥؛ قضية التحكيم رقم )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ ،استوكهولم
ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutانظر ايضا محكمة منطقة . ، يونيلكس١٩٩٦ابريل / نيسان٢٤والصناعة البلغارية، 

 . ، يونيلكس، التي تشير الى أن البائع يتحمل عبء إثبات ملاءمة الافصاح١٩٩٥
انظر ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ ، معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم-التحكيم  [ ٢٣٧قضية كلاوت رقم    32

 ).النص الكامل للقرار
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A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/40  

 حيـث اقتصـر الإفصاح للمشتري على   ٤٠كل الملائـم عـن عـدم المطابقـة لأغـراض المـادة           بالش ـ
حــتى وإن كــان . "اخــتلاف في الأرقــام الــواردة عــلى لوحــة الــزنق الــبديلة وفي كتيــب الصــيانة  

ومــن دون ايــة معلومــات أخــرى حــول  (عــلى هــذا الاســتبدال  ] المشــتري[قــد اطلــع ] الــبائع[
غير أنه في دعوى . ٣٣..."لما كان ذلك ليكفي.) ذات الصلة، الخالتركيـب الملائـم أو المخاطـر     

تحكـيم أخـرى، اعتـبرت المحكمـة أن الـبائع أفصـح بعـدم المطابقة بالشكل الملائم للحؤول دون                    
ــادة    ــذا الاســتنتاج غــير      ٤٠احــتكام المشــتري الى الم ــتي تدعــم ه ــائق الخاصــة ال ، رغــم أن الحق

من كون المشتري هو الذي يتحمل عبء الإثبات        واقـترح قرار آخر أنه، بالرغم       . ٣٤واضـحة   
بعدم المطابقة بالمعنى المقصود في المادة      " كـان يعـرف أو لا يمكـن أن يكون جاهلا            "بـأن الـبائع     

 . ٣٥، فإن البائع هو من يتحمل عبء إثبات الإفصاح الملائم للمشتري٤٠
  

 التقييد والتنازل

 مــن ٤٠لبضــائع يســتثني صــراحة المــادة مــا مــن شــيء في اتفاقــية عقــود البــيع الــدولي ل  -١٠
أو ] الاتفاقية[ بالتقلـيل مـن أثـر أي حكم من أحكام           "،  ٦صـلاحيات الطـرفين بمقتضـى المـادة         

غـير إن إحـدى هيـئات التحكيم خلصت الى القول إنه، نظرا لكون المادة            ". تغـيير ذلـك الأثـر       
ــلحظها القو     ٤٠ ــتي ت ــة ال ــبادئ الإنصــاف في المعامل ــنص صــراحة عــلى م ــية    ت ــية المرع ــين المحل ان

الإجـراء في عـدد كـبير مـن الـبلدان والـتي يقـوم علـيها عدد كبير من أحكام اتفاقية عقود البيع                        
 و ٣٥الـدولي للبضـائع، يجـب أن لا يُفهـم ضـمنا مـن بند ضمان متعاقد عليه يخرج على المواد                   

ها ترتبط   رغم ان الأحكام التي جرى تقييد      – ٤٠ عـلى أنـه خـروج عـلى المادة           ٣٦ ٣٩ و   ٣٦
حتى وان تمّ "، ٦وبـالفعل، يعتـبر الـرأي السـائد أنه بالرغم من المادة     . ٤٠بشـكل وثـيق بالمـادة      

القـيام بتقيـيد صريح، يبقى من غير المؤكد تحديد ما إذا كان هذا التقييد ساري المفعول وقابلا                  
من جهة اخرى،   . ٣٧"للتنفـيذ بمقتضـى مختلف القوانين المحلية أو المبادئ العامة للتجارة الدولية             

                                                                 
 ). مل للقرارانظر النص الكا(المرجع نفسه    33
 . ، يونيلكس١٩٩٦ابريل / نيسان٢٤ لغرفة التجارة والصناعة البلغارية، ٥٦/١٩٩٥قضية التحكيم رقم    34
 .، يونيلكس١٩٩٥ابريل / نيسان٥، ألمانيا، Landshutمحكمة منطقة    35
انظر ] (١٩٩٨يه يون/ حزيران٥ ، معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم-التحكيم  [ ٢٣٧قضية كلاوت رقم    36

 ).النص الكامل للقرار
من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، فإن ) أ(٤لاحظ أنه بمقتضى المادة ). انظر النص الكامل للقرار(المرجع نفسه    37

المسائل المتعلقة بصحة عقد ما أو أحكامه تتعدى إطار الاتفاقية وتخضع بالتالي الى قوانين اخرى كما تحدده قواعد 
 . لقانون الدولي الخاصا
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

 عندما فاوض   ٤٠اعتـبرت احـدى المحـاكم أن المشـتري تـنازل عـن حقه في الاحتكام الى المادة                   
الـبائع عـلى تخفـيض السـعر عـلى أسـاس وجود بعض العيوب في البضائع، انما لم يسع في ذلك                      

 . ٣٨الحين الى الحصول على تخفيض في السعر لقاء عيوب أخرى كان يعرف بوجودها عندها

  كتجسيد للمبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع٤٠ادة الم

مـن اتفاقـية عقـود البـيع الـدولي للبضـائع، بـأن تُحـلّ المسـائل التي                   ) ٢(٧تقضـي المـادة      -١١
ــيها           ــوم عل ــتي تق ــة ال ــبادئ العام ــا للم ــيها صــراحة، وفق ــتّ ف ــية ولا يب ــار الاتفاق ــندرج في إط ت

 تجسّـد مـبدأ عامـا من مبادئ الاتفاقية      ٤٠أفـادت قـرارات عـدة بـأن المـادة           . ٣٩."]..الاتفاقـية [
وفقا لإحدى  . يُطـبق لحل المسائل غير المفصول فيها بمقتضى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع            

 هـي تعـبير عن مبادئ الإنصاف في التجارة التي تقوم عليها             ٤٠المـادة   "هيـئات التحكـيم، فـإن       
ددة مــن اتفاقــية عقــود البــيع الــدولي للبضــائع، وهــي بطبيعــتها تدويــن لمــبدأ    أيضــا أحكــام مــتع

 مباشرة على حالة عدم المطابقة      ٤٠بالـتالي، أكـد القرار أنه، وحتى إن لم تطبق المادة            . ٤٠"عـام 
 بشكل غير   ٤٠بمقتضـى بـند ضـمان مـتعاقد علـيه، ينطـبق المـبدأ العـام الـذي تقـوم علـيه المـادة                         

 ٤٠في قرار آخر، استنتجت إحدى المحاكم من المادة         ). ٢(٧جب المادة   مباشـر عـلى الحالة بمو     
مـبدأ عامـا مـن مـبادئ اتفاقـية عقـود البيع الدولي للبضائع، مفاده أن المشتري وإن كان مهملا          
جـدا فإنـه يسـتحق حمايـة أكـبر مـن البائع المحتال، فقامت المحكمة بتطبيق هذا المبدأ لتخلص الى        

 لجهــة ٤١)٣(٣٥كــنه الــتملّص مــن مســؤوليته المنصــوص علــيها في المــادة  القــول إن الــبائع لا يم
إعطـاء فكـرة خاطـئة عـن عمـر السـيارة أو الكيلومـترات الـتي اجـتازتها حـتى وإن كان يفترض                        

 . ٤٢بالمشتري ألاّ يكون جاهلا بعدم المطابقة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
 ]. ٢٠٠٠مايو / ايار٩، ألمانيا، Darmstadtمحكمة منطقة  [٣٤٣قضية كلاوت رقم    38
في غياب المبادئ العامة الواردة في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع والتي تبتّ في المسائل غير المفصول فيها، تنص     39

 ". فقا للقوانين المرعية الاجراء بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاصو"على أن يُبتّ في هذه المسائل ) ٢(٧المادة 
انظر ] (١٩٩٨يونيه / حزيران٥ ، معهد تحكيم غرفة التجارة في استوكهولم-تحكيم  [ ٢٣٧قضية كلاوت رقم    40

 ).النص الكامل للقرار
إذا كان المشتري على علم، ) " ٣(٣٥ادة على أن البائع غير مسؤول عن عدم المطابقة بمقتضى الم) ٣(٣٥تنص المادة    41

 ". أو إذا استحال أن يكون على جهل، بعدم المطابقة وقت إبرام العقد
 ]. ١٩٩٦مارس / آذار٢١، ألمانيا، Kölnالمحكمة العليا لمنطقة  [١٦٨قضية كلاوت رقم    42


